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 قدمة:مال

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ف في أقواله وأفعاله، وجعلت للمكل   الاختيارإن الشريعة الإسلامية كفلت حرية 

 ،الإيمانوف حتى في العقيدة ر على المكل  بالرضا شرطاً أساسياً في كل تصرفاته، فلا ج

 .524﴾ البقرة، الآية:لا إكراه في الدين  ﴿قال تعالى:

فمن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات، وذلك 

من خلال تنظيم العقود والتصرفات، لإقامة العدل ومنع المنازعات، وحفظ الحقوق 

 طيعة بين الناس.عليها، ومنع كل ما يؤدي إلى نزاع وق الاعتداءالمالية، وعدم 

وقد يعترض سبيل الفرد عند الأداء بعض العوارض والمعوقات خارجة عن إرادته 

 داء، وهذه العوارضد أدائه الحكم، أو يتعذر عليه الأفيؤثر ذلك على قراره عن واختياره

والمعوقات قد تكون خارجة عن قدرته، وإذا كانت الشريعة الإسلامية، رفعت عن 

أكره عليه، من الأمور المنافية للاعتقاد الصحيح والعبادة السليمة، ورتبت الإنسان إثم ما 

لإكراه على المكلف بدون على الإكراه في التصرفات أحكاماً تخصه، كما جعلت إيقاع ا

 لأنه نوع من أنواع الظلم الذي حرمه الله عز وجل. ؛اماوجه حق حر

ت مكرهاً مما يؤثر على تصرفه تصرفاً من التصرفا يولمّا كان الإنسان قد يأت     

ة، ولأهمية هذا الموضوع وما يحققه من مقاصد فيترتب عليه أحكام وتبعات غير مرجوّ 

بعنوان: "أثر الإكراه على عقد البيع" دراسة فقهية مقارنة"  اً فيه بحثجليلة رأيتُ أن أكتب 

 نني ذلك،كما أم أجمع فيه آراء الفقهاء الأربعة، وأدلتهم ومناقشتها، وذكر الراجح منها

 تبه السابقون قبلي.كعي كتابة ما بحُث في هذا الموضوع، إنما أحاول جمع ما دّ اولا 

 وقد قسمت البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو التالي:      

 المبحث الأول: تعريف الإكراه لغة واصطلاحاً وأركانه وشروطه، وأقسامه.

 ء في بيان أثر الإكراه على عقد البيع.الفقها آراءالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: ما ثبت للمكره بعد زوال الإكراه من حقوق وآراء الفقهاء وأدلتهم.
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 تعريف الإكراه لغة واصطلاحاُ، وأركانه وشروطه، وأقسامه: -المبحث الأول

 -أولا 

القهر، وهما "كَرْه" بفتح الكاف، أي المشقة، وبضمها "كُرْره" أي  / الإكراه لغة:1 

لغتان بمعنى واحد، والإكراه حمل الشخص على فعل شيء يكرهه يقال: أكرهته على 

الأمر إكراها بمعنى: حملته على فعله عنوة أو قهراً، ويقال: فعلته كَرْها بالفتح، أي: 

فمعاني الإكراه تدور  ،25التوبة الآية :  ، ومنه قوله تعالى: ﴿طوعاً أو كرها﴾(1)إكراها

 والمشقة. والاختيارة حول انعدام الرضا في اللغ

عرف الفقهاء الإكراه بتعريفات عدة تكاد تكون متقاربة نذكر : الصطلاحالإكراه في  /2

 منها:

 .(5)حمل الإنسان على ما أكره عليه من غير اختيار -أ

 هلية،لأي به رضاه، ويفسد به اختياره من دون انعدام افنسان بغيره فينتلإاسم يفعله ا -ب

 .(5)أو سقوط الخطاب عنه، أي: المكَره

 .(4)مطلق التخويف بالأمر المؤلم من ضرب وغيره -ج

 .(2)إلزام الغير بما لا يريده -د

 الإكراه وشروطه:أركان  -ثانياا 

 :للإكراه أركان أربعة ــ / أركانه1

 المكرَه بالفتح: وهو الذي وقع عليه الإكراه. -أ

 يوقع الإكراه على غيره بالمباشرة أو بالتسبب.المكرِه بالكسر: وهو الذي  -ب

 التي وقع بها الإكراه على المكرَه. ةالمكره به: وهي الأدا -ج

المكرَه عليه: وهو الفعل أو التصرف أو القول المطلوب تنفيذه من المكرَه بالإكراه  -د

 .(6)الواقع عليه

 / شروط الإكراه:2

ة الذكر، فقد اتفق الفقهاء على بعضها دها إلى الأركان سابقرللإكراه شروط م    

 واختلفوا في البعض الآخر.

 الشروط المتفق عليها: -أ

 / قدرة المكرِه على تحقيق ما هدد به المكرَه بعد التحقق من وقوع المهدد به.1

/ عجز المكرَه عن دفع تنفيذ ما هدد به المكرِه بعد التحقق من وقوع المهدد به، وعليه 5

 .(7)قادراً على دفع ما أكره به لم يكن إكراها معتبراً شرعاً  فإن كان المكرَه

 .(8)ه عليه قبل وقوع الإكراه/ امتناع المكره عن الفعل المكرَ 5
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 الشروط المختلف فيها وهي شرطان: -ب

/ عدم اختيار المكرَه لبعض ما أكره عليه بالزيادة أو النقصان، كمن أكره على طلاق 1

، وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط ولهم (9)ثلاثاً أو العكسزوجته طلقة واحدة فطلقها 

 فيه ثلاثة آراء.

ن الزيادة من المكرَه في حال يايروهو للإمام أبي حنيفة والإمام أحمد،  الرأي الأول: -

 .(11)الإكراه في القول أو الفعل تلغي الإكراه، وأما النقص لا يلغيه

عدم ثبوت واعتبار ما صدر من المكرَه، فلا وهو للإمام مالك، يرى  الرأي الثاني: -

لأن ما صدر منه جاء تحت تأثير  ؛دليل على اختياره ورضاه في الشيء المكرَه عليه

 .(11)الإكراه

الرأي الثالث: وهو للإمام الشافعي، يرى أنه ليس من الإكراه الزيادة أو النقصان أو -

 .(15)فعل غير ما أكره عليه

 دلة:لأا -

ه عليه فيه دلالة على كرِ أه على ما قالا بأن زيادة المكرَ  الرأي الأول: ي  حب  ادليل ص     

ه على طلاق زوجته اختيار فيه ، فمن أكرِ لا اختياره ورضاه، أما النقصان فلا؛ لأنه 

طلقة واحدة فطلقها ثلاثا وقع الطلاق؛ لأنه بفعله هذا دل على اختياره ورضاه، أما النقص 

 .(15)ختيارفلا دلالة فيه على الا

قول، فهو ي وفعل أما يقال إن المكره عند وقت الإكراه لا يعي  دليل الرأي الثاني: -

 .(14)كالمجنون وبالتالي هو مكره في كل شيء صدر منه

لى عفيها دلالة على الرضا والاختيار بما أكره  ةقال إن المخالف دليل الرأي الثالث: -

 .(12)المكره عليه فقط لنفذّفعله أو قوله، وإن لم يكن مختاراً 

 ؛ لأنه وبالنظر إلى أدلة أصحاب الآراء الثلاثة يظهر لي أن الرأي الأول هو الراجح     

مبني على التوسط، أي: أن الزيادة فيها دلالة على الرضا والاختيار، أما النقصان فلا 

 اختيار ولا رضا فيه، والله أعلم.

 ل:/ أن يكون المكره به عاجلاا غير آج2

 وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط ولهم فيه مذهبان.     

 وهو للأحناف والشافعية وبعض الحنابلة: المذهب الأول: -

 .(16)يرون اعتبار هذا الشرط أي: لابد أن يكون المهدد به عاجلاً غير آجل

 وهو للمالكية: المذهب الثاني: -

 .(17)فسووا بينهمايرون عدم اعتبار المهدد به كونه عاجلا أو آجلاً 
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 الأدلة:-

 أدلة أصحاب المذهب الأول:

استدلوا بقولهم: إن التأجيل يمنح المكره فرصة في التخلص مما أكره عليه ، وذلك  -

 .(18)ة بمن هو أقوى من المكرِه لرفع الإكراهناعأو الاست وءكاللج

 أدلة أصحاب المذهب الثاني: -

آجلاً يقع به الإكراه، وذلك لوقوع  معاجلاً أ استدلوا بقولهم: إن المهدد به سواء كان

 .(19)الخوف في نفس المكرَه، فيغلب الظن بهذا الخوف وقوع ما هدد به المكرِه

 الرأي الراجح:-

وبعد عرض الأدلة يظهر لي أن ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني هو الراجح، وذلك 

 به، والله أعلم لاعتبارهم لحالة المكرَه النفسية، بالنظر إلى ما هدد

 أنواع الإكراه: -ثالثاا 

 آراءً وهي على النحو الآتي: إلى أقسام للفقهاء في تقسيم الإكراه

 وهو للإمام أبي حنيفة: ينقسم الإكراه عنده إلى قسمين. ول:لأالرأي ا -

، ولا تام أو كامل: وهذا النوع لا يترك للشخص المكره معه قدرةً  أو ئ/إكراه ملج1

 كالتهديد بالقتل، ونحوه، فلا اختيار للمكره فيه إلا فعل ما طلُب منه.، اً اختيار

وهذا النوع بعدم الرضا ولا يفُسد الاختيار، كالتهديد  أو ناقص: ئ/ إكراه غير ملج2

 بالضرب، ونحوه، فهو غير مؤثر في التصرف إذا أكره المكره على البيع مثلاً.

 .(51)ل ذي رحمكالإكراه بحبس الولد أو ك / إكراه معنوي:3

 وهو للإمام مالك والشافعي وأحمد: وينقسم عندهم إلى : :ي الثانيأرال -

وهو  (55)أو يسمى عند الإمام الشافعي وأحمد إكراه بحق (51)/ إكره شرعي عند مالك1

ما يتعلق به حق للغير، كإكراه المدين على بيع بعض أملاكه، ليخلص به الغرماء، وهو 

 لا يعد إكراها مؤثرا عندهم.

: وهو الإكراه الذي لم يتعلق به حق للغير، كمن أكره على بيع (55)/ إكراه غير شرعي2

نقسم إلى بغير حق، وي اً كراهإشيء من أملاكه من دون وجه حق وسماه الشافعي وأحمد 

 قسمين عندهما:

لشيء أباح الشرع الإقدام عليه بسبب الإكراه كالإكراه على البيع فهو غير  ءفعل المر -أ

 .(54)الاختيار بسبب الإكراه لانتفاءصحيح 

فعل المكره لشيء لم يبح الشرع فعله؛ أي: الإقدام عليه كالإكراه على القتل فيقتص  -ب

 .(52)شرعاً من المكره؛ لأن الفعل هنا ممنوع 
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لى عقد البيع وأدلتهم آراء الفقهاء في بيان أثر الإكراه ع -المبحث الثاني

 ومناقشتها والرأي الراجح منها:

اً ربيعد عقد البيع من العقود التي تحتمل الفسخ، وعليه فإذا أكره إنسان إكراهاً معت     

 البيع أو لا؟شرعاً على إبرام عقد البيع، فهل يؤثر هذا الإكراه على عقد 

 اختلف الفقهاء في الآثار المترتبة على عقد بيع المكره ولهم فيه ثلاثة آراء.     

لأن الإكراه لا يمنع أصل  ؛حنيفة: يرى أن بيع المكره ينعقد يرأي أب الرأي الأول: -

التصرف لصدوره من أهله، لكن العقد فاسد لعدم وجود الرضا من المكره، والرضا 

لأنه تصرف غير ملزم، ولا يعبر  ؛صحة في العقود، فيجوز فسخهشرط من شروط ال

 .(56)دهرشاء  وإن عد زوال الإكراه إن شاء أمضاءْ بعن إرادة المكره، فالمكره بالخيار 

حق وهو الإكراه للإمام  مالك: يرى أن بيع المكره ينعقد إذا كان ب الرأي الثاني: -

 اً عقد البيع بغير حق فإن البيع يكون صحيحكراه على لإوإذا كان ا ما.الشرعي ويكون لاز

غير لازم، ولا تترتب عليه آثار البيع، وللبائع الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه بعد 

 .(57)زوال الإكراه

ن أن عقد بيع المكره صحيح إذا كان ياللإمام الشافعي والإمام أحمد: ير الرأي الثالث -

نعدام الرضا الذي هو شرط فهو باطل، لا إذا كان بغير وجه حقحق، و هالإكراه بوج

 .(58)ثم يكون هذا البيع من أكل أموال الناس بالباطلمن تصرف والفي كل 

 دلة:لأا

ن ءامنوا الذي يأيها : استدل أبو حنيفة من القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿الرأي الأول ةأدل -

 .59:ة النساء الآي ﴾ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم 

 .(59)قال إن الآية عامة مطلقة دون تخصيص أو تقييد بنصوص أخرى وجه الدللة: -

واستدل أبو حنيفة من المعقول: إن بيع المكره فاسد بسبب ما وقع عليه من إكراه، لكنه  -

يجاب والقبول لإعد زوال الاكراه، وابصدر منه إيجاب وقبول فهو موقوف على إجازته 

فقدا شرطا من شروط العقد وهو التراضي، وانتفاء الشرط يترتب عليه انتفاء المشروط، 

 .(51)يع، فيفسد عقد البيعوهو عدم صحة نفاذ الب

 حنيفة:ي مناقشة أدلة أب -

يجاب عليه أن الآية عامة لا دلالة فيها على ما ذهب إليه؛ لأن الرضا هو المعتبر 

جواز، بدليل على ال ايجاب والقبول بواسطة الإكراه ليسلإفي العقود وإن كان خفيا، وأن ا

 .(51)نعقادالاتمام الرضا يثبت البطلان وعدم  بانعداموإقراره 
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لوا يأيها الذين ءامنوا لا تأك استدل من القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿ أدلة الرأي الثاني: -

 .59النساء، الآية: ﴾أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم  

إن منطوق الآية يدل على أن البيع إذا لم يكن عن رضا من البائع فلا  وجه الدللة: -

 .(55)شرط اللزوم وهو التكليف الذي انعدم بالإكراه معدبيجوز، وجبر المكره على البيع 

إلا  يحل مال امرئ مسلم : " لا-صلى الله عليه وسلم  -واستدل من السنة النبوية بقوله  -

 . (55)عن طيب نفس"

دل الحديث بمفهومه على أن شرط لزوم البيع وهو التكليف لا يكون إلا  للة:وجه الد -

 .(54)فه فاقد لهذا الشرط وذلك بسبب الجبر الواقع عليه فهو غير مكل  عن رضا، والمكرَ 

إن جعل الخيار للكره بعد زوال الإكراه لا فائدة منه؛ لأن المكره له  :الأدلةمناقشة  -

كان فيه مصلحة برضاه، فيمكن تجديد العقد بعد زوال الإكراه الحق في إمضاء العقد إن 

 .(52)من غير جبر

 ادالاسترده بعد زوال الإكراه، حق إن من الحقوق الثابتة للمكرَ  ول:عقواستدل من الم -

حتى لو انتقل المبيع إلى أيادٍ عدة، فحقه في استرجاعه أو ثمنه باقٍ بخلاف البيع 

 .(56)الفاسد

الدليل: إن تصرف المشتري الأول تعلق بالبيع حق العبد وهو المشتري الثاني مناقشة  -

وهذا الحق مقدم على حق الله تعالى لحاجة المشتري واستغناء الله تعالى عنه، فالفساد 

في هذه البيعات لحق الشرع أما المكره فالرد فيه لحق العبد وقد تعلق بالبيع الثاني حق 

 .(57)بطل الحق الأول لحق الثاني مع تساوي الحقينالعبد أيضاً، وعليه فلا ي

 أدلة الرأي الثالث:  -

يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا  من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ -

 .59 :﴾ النساء الآيةأن تكون تجارة عن تراضٍ منكم  

عن أكل أموال الناس إذا لم يكن  قها على النهي الصريحودلت الآية بمنط وجه الدللة: -

عن تراض، والرضا أمر خفي لا اطلاع لنا عليه، وإن لم يكن هناك رضا لم يحل 

 .(58)الأكل

 تجاوز عن أمتي الخطأ الله: " إن - صلى الله عليه وسلم -واستدلوا من السنة بقوله  -

 .(59)والنسيان وما استكرهوا عليه"

إن منطوق الحديث فيه دلالة عن رفع الحرج على من أكره على كلمة  وجه الدللة: -

 ه تحت الإكراه لاه عليه، فيفهم منه أن ما يحدث من تصرف للمكرَ رِ الكفر؛ لأنه قول أك
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يصح، وذلك لرفع الحرج عنه فيما هو أعظم وهو: "الكفر" فمن باب أولى رفع ما هو 

 .(41)أصغر، وهو الإكراه على البيع

أن ما ذهب إليه الإمام  -والله أعلم -بعد عرض أدلة الفقهاء يتبين  الراجح:الرأي  -

 الشافعي والإمام أحمد هو الراجح وذلك لما يأتي:

حنيفة، وعند مالك على إجازة المكره بعد  / القول بالانعقاد مع التوقف كما قال أبو1

 زوال الإكراه لا فائدة منه.

 / سلامة أدلتهم من المناقشة.5

بعد زوال الإكراه لا معنى له؛ لأن بإمكانه تجديد العقد بعد زوال  اً عل المكره مخير/ ج5

 تفى مع الإكراه.نالإكراه، فيصبح عقدا جديداً يظهر فيه الرضا الذي ا

 ه.رَ ك/ حماية حق البائع الم4

ما يثبت للمكره بعد زوال الإكراه من حقوق وآراء الفقهاء  -المبحث الثالث

 وأدلتهم:

، هتناولت في المبحث السابق آراء الفقهاء في بيان الآثار المترتبة على عقد بيع المكرَ      

ه بعد زوال الإكراه وهي: حق الاسترداد ولكن هناك أحكام لها علاقة بتصرف المكرَ 

 والفسخ، وحق الضمان.

 حق الفسخ والسترداد: -أولا 

تري موجودة ولم يتصرف فيها المشاختلف الفقهاء في الفسخ والاسترداد إذا كانت السلعة 

 ولهم فيها ثلاثة آراء:

  حنيفة:للإمام أبي الرأي الأول  -

حنيفة بين التصرف الذي لا يقبل الفسخ والذي يقبله، فالتصرف الذي لا  أبو فرّق       

 .(41)ه في فسخه، لكن له الحق في الضمانيقبل الفسخ لا حق للمكرَ 

 الرأي الثاني للإمام مالك: -

يرى أن العقد غير لازم، وعليه فإن حق الاسترداد ثابت، ولا يمكن أن يسقط فالعقد      

 .(45)صحيح عنده غير لازم

 الرأي الثالث للشافعي وأحمد: -

 .(45)ن أن العقد باطل غير منعقد أصلا فلم يقولا بالفسخياير     

 الأدلة: -

إن بيع المكره فاسد لفقده شرط الرضا ولو تناولته الأيدي  استدل أبو حنيفة بقوله: -

 .(44)كان للمكره نقض البيعات كلها
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بأن المكره فقد شرط الرضا وفقد الاختيار فالأولى القول ببطلان  ونوقش هذا الدليل:

 .(42)لأنه تحت تأثير الإكراه ؛بيعه

اد بسبب عدم اللزوم، إن حق الفسخ والاسترد استدل مالك على ما ذهب إليه بقوله: -

والإكراه على البيع يجعل البيع غير ملزم، وللبائع إمضاء البيع أو رده المبيع إن شاء 

بدفع يجعل البيع غير ملزم، وللبائع إمضاء البيع أو رد المبيع إن شاء بدفع الثمن 

 .(46)للمشتري

 ،إلى الإبطالفحسب بل يتعدى  الالتزامبأن الإكراه لا يؤدي إلى عدم  ب عليه:اويج -

ه بعد زوال الإكراه ه لا يكون في حلٍ من أمره بعد ممارسته الإكراه؛ لأن المكرَ فالمكرَ 

 .نبأي ذ ف، وهذا يشُعر بأن المكره لم يقتر(47)الاسترداد قيطلب ح

ه باطل لفقده شرط الرضا وهو الشرط إن بيع المكرَ  استدل الشافعي والإمام أحمد: -

 .(48)فائدة من فسخ الباطلالأساسي، وعليه فلا 

 ل يبطل حق صاحبها من استردادها؟هن السلعة وغابت فيعبلمشتري ا* أما إذا تصرف 

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة ولهم فيها رأيان:

ه ثابت في الاسترداد وتصرف المشتري في : إن حق المكرَ الرأي الأول للإمام مالك -

 ه فيكون الاسترداد منفساد كان في جانب المكرَ عين السلعة لا يبطل هذا الحق؛ لأن ال

 .(49)حقه

ورد عليه ما جبر على بيعه أو على سببه ولا يفيته تداول أملاك ولا عتق ": رقال الدردي

 .(21)"لاءيولا هبة ولا إ

فسخ تري بالعين تصرفاً لا يقبل الشإذا تصرف الم الرأي الثاني للإمام أبي حنيفة قال: -

، بل ينتقل حقه إلى المطالبة بالضمان، وعلى اعتبار والاسترداده بالنقض لمكرَ لفلا حق 

، أما إذا تصرف فيها تصرفا يقبل الفسخ فله الحق في استردادها (21)الهالكةالعين بحكم 

 .(25)حتى لو بيعت لأكثر من مرة

يتبين لي أن ما ذهب إليه الإمام مالك هو الراجح، فحق الاسترداد ثابت  الرأي الراجح: -

 لا يبطل ببيع السلعة أو هلاكها.

 حق الضمان إذا تلفت: -ثانياا 

ذكرت فيما سبق أن للمكره في أفعاله التي لا تقبل الفسخ المطالبة بحق الضمان،      

أصلاً، أما  لة يعتبرون العقد باطلاً حق الاسترداد والشافعية والحناب لفالمالكية يرون بقبو

في هذه المسألة وهي: إذا تعذر استرداد المبيع كأن تلف أو هلك أو تصرف بها المشتري 
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كره أو لزام المإفهل ينقلب حق الاسترداد إلى  -عند الحنفية -تصرفاً لا يقبل الفسخ 

 هلكت؟المشتري ضمان المبيع عينها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إذا 

 للفقهاء في هذه المسألة رأيان:

السلعة كأن هلكت أو بيعت  استرداديرى أنه إذا تعذر  الرأي الأول للإمام أبي حنيفة: -

ه أو المشتري ضمانها، وذلك لفساد العقد، والمقبوض بعقد فاسد لآخر فيجب إلزام المكرِ 

 .(25)مضمون بالمثل أو بالقيمة

: يرون أن الضمان على المتسبب أي: شافعي وأحمدالرأي الثاني للإمام مالك وال -

 .(24)ه ما دام الإكراه شرعياً المكرِ 

 الأدلة:

 ه فالذي حمله على الفعلرِ كإن المكره عبارة عن أداة بيد الم استدل أبو حنيفة بقوله: -

ه أو المشتري ولا ه، وعليه فإن تلفت أو هلكت فالضمان من المكرِ أو القول هو المكرِ 

 .(22)بالمباشرعبرة 

إن من باشر الإكراه هو المتسبب فعليه الضمان؛ لأن المكره  استدل الجمهور بقولهم: -

 وقع عليه ما لا طاقة له على ردعه فأصبح أداة بيد المكره.

ه رَ ه، والمكإن المالك متضرر ويطالب بالضمان من المكرِ  بقولهم: -أيضاا  –واستدلوا  -

ه هي من تسببت في البيع فالضمان من طة وقوة المكرِ عند بيعه لم يكن مختاراً، فسل

 .(26)هالمكرِ 

إن اعتبار نوع واحد من أنواع الإكراه، هو الإكراه الملجئ  حنيفة:ي ونوقش دليل أب -

، وقد سبق ذكره في أنواع الإكراه، وترك الأنواع الأخرى فيه نظر؛ لأن ما (27)فقط

 .(28)غيره يمكن أن يكون له أثر أشد على المكرَه نوي مثلاً: بالتهديد أوعيحدثه الإكراه الم

 والمتأمل في أدلة كل فريق يتضح له أن ما ذهبوا إليه مقرر عندهم في علم الأصول -

على ما ذهب إليه بناء على قواعده  ينمن أن الفروع تبنى على الأصول، فكل مذهب بُ 

 الفقهية.

، ىوالمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدّ  عنده أن المباشر ضامن وإن لم يتعدّ  فأبوحنيفة      

قولهم على أصولهم: أسباب موجبات الضمان،  احمد بنوأوأما الإمام مالك والشافعي  و

تلاف، وحرمة مال الغير أخف من حرمة النفس، وفوات النفس لإوالتسبب في ا العدوان

 أعظم من إتلاف مال الغير.

ن قاعدة الجمع بين إحدى المصلحتين، وبذل المصلحة الأخرى، وكذلك وهذا م      

 .(29)لا يلزمه الضمان بالإكراهالمعذور في إتلاف مال الغير 
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بين لنا أن ما ذهب إليه أصحاب أدلة أصحاب كل رأي يتّ  إلىبالنظر  الرأي الراجح: -

ه ما كان المكرَ  الرأي الثاني هو الراجح؛ لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال، وأن

ليفعل ما فعله لولا الإكراه؛ ولأن في جعل الضمان على غير المكره فتح المجال أمام 

ه كي رَ كذلك بال نضعاف النفوس في التعدي على حقوق وممتلكات الناس، ثم يلحقو

 .-والله أعلم-يضمنه، وهذا مناف للعدل الذي جاءت به الشريعة الإسلامية 

 :الخاتمة

 المستفادة من هذا البحث:أهم النتائج 

 / كل المعاملات المالية مستمدة من مصادر الشريعة الإسلامية.1

ا غلب على ظنه أن المكرِه سينقذ ما هدد به بشرط أن يناله شيء / الإكراه يتحقق إذ5

 من العذاب.

/ لا يشترط أن يكون المهدد به أشد خطراً على المكرَه من التصرف الذي حمل عليه 5

 بل يختلف باختلاف أحوال الناس. قبشكل مطل

/ أنواع الإكراه عند أبي حنيفة ملجئ وغير ملجئ ومعنوي، وعند مالك والشافعي 4

 وأحمد إكراه شرعي وهو ما كان بحق وغير شرعي.

/ العقد تحت الإكراه المعتبر باطل لا يقبل الفسخ، ويمكن المكره أن يبرم عقدا جديداً 2

 إذا زال الإكراه.

 تلاف مال الغير.إ/ المكرِه ضامن لما أكره عليه المكرَه في 6

/ لا حق للمكره في الفسخ عند الإمام أبي حنيفة وإنما حقه في الضمان، وعند الإمام 7

 مالك حقه ثابت في الاسترداد.

 ا تلفت أو هلكت، ولو تناقلتها الأيادي.لزام المكرِه ضمان العين إذإه حق / للمكرَ 8
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